الإنفاق على التعليم الجامعي في مصر في ظل ثقافة السوق(*)
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كلية التربية بسوهاج

تعيش المجتمعات العربية مرحلةً شديدة التحول, يزداد فيها تأثير المتغيرات الخارجية على المنظومة التعليمية عن تأثير المتغيرات الداخلية. فإذا كانت مشكلات وتغيرات خطيرة قد برزت على الساحة العربية الداخلية مؤثرةً على التعليم بكافة مراحله وأنواعه, مثل الزيادة السكانية, وتلوث البيئة, والأمية, بالإضافة إلى الفقر, وتدني مستويات الدخول الفردية والدخل القومي. وإذا كانت أقلام عديدة قد أشارت إلى مدى تأثير هذه المشكلات على منظومة التعليم, إلا أن ثمة متغيرات أخرى دولية أصبحت أكثر تأثيرًا وأكثر إلحاحًا وعمقًا وخطورةً في بنية منظومة التعليم الوطني واستراتيجياته, ومن هذه المتغيرات الغزو الثقافي الذي يأخذ الطابع العلمي أحيانًا, والطابع الاجتماعي والسياسي أحيانًا أخرى, واقتحام التكنولوجيا أغلب الأطر الاجتماعية, والتعليمية, والمهنية, حتى كاد هاجس التكنولوجيا يغير شكل ومضمون كثير من المؤسسات, ومنها المؤسسات التعليمية, وثورة المعلوماتية بكل ما تحمله من تطبيقات وشفرات جعلت العقل البشري أقل استخدامًا للعقل الإلكتروني, وأدت – وستؤدي- إلى زيادة فردية هذا الإنسان في الكون. 

ويؤكد خبراء الاجتماع والسياسة والإعلام على أن العولمة هي المتغير المعاصر الذي يضم كافة المتغيرات قوية التأثير على المنظومات الاجتماعية المعاصرة, ومنها منظومة التعليم, وهي باعتبارها أسلوب جديد تناول القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ليكون لـه  الأثر الواضح في إعادة صياغة المجتمع الدولي ليزداد الفقير فقرًا, ويزداد الغني غنًى, وليعترف العالم بالآخر الأفضل منه في العلم والاقتصاد والمعرفة والسياسية, ولتزول أمام هذا الاعتراف الكيانات الصغرى. 

وتمتلك الجامعة الآلية التي تساعدها على كشف تأثيرات العولمة في المجتمعات, فالجامعة من خلال مهمتها التعليمية مضطرة لمسايرة كل جديد في مجال المعلومات, وتزويد الطلاب بالمعرفة الأكثر عمقًا في إنتاج المعرفة وتطبيقها, وفوق كل ذلك تزويد الطلاب بالأطر الفكرية والثقافية للوقاية من العولمة على المستوى الفردي والمستوى المؤسسي.

وتقوم الجامعة بوظيفة البحث العلمي, وهي الوظيفة المسئولة عن تجديد المعرفة وإثرائها, ولها آلية جامعية توازي آلية التعليم, ويُنفق عليها جزء كبير من الميزانية. وقد أشارت الدراسات إلى أن وظيفة البحث العلمي بالجامعات المصرية لا تتمتع بالتمويل الكافي, كما لا تتمتع بالربط مع المؤسسات والهيئات المسئولة عن تطبيق نتائج البحوث العلمية, هذا بخلاف إهمال البحوث الجماعية والبحوث الأساسية, وقد يرجع كل ذلك إلى عجز الإنفاق على البحث العلمي عن الوفاء بمتطلباته العلمية والمهنية والمادية (محمد علي نصر, 2000, 11). 

إن رؤيةً جديدةً مطلوبة لدور تربوي مأمول للجامعة في خدمة المجتمع المحلي في تدريب الأفراد, ورفع كفاءتهم المهنية في الأنشطة المختلفة, والتأهيل العلمي والفكري للشباب لمواجهة قضايا التطرف الفكري, والعولمة, وتشجيع التعاون مع القطاعات الصناعية والخدمية في البيئة المحلية, دور جديد تكون به الجامعة موقعًا لتشخيص وحل المشكلات المحلية والإقليمية والدولية. ولعل تحمل الجامعة لهذا الدور يستلزم تكريس الجهود المالية الكافية من الناحية الكمية والكيفية للنجاح في مهمتها البحثية. 

وتتزايد في الوقت الحالي أهمية دراسة وتحليل النفقات التعليمية الجامعية سواء من حيث تخصيص الموارد المالية الكافية, والتي تعبر عن مكانة الخدمة التعليمية الجامعية بالنسبة إلى الإنفاق العام في الدولة أو دلالة الناتج القومي المخصص للتعليم الجامعي, ويسمى هذا المعيار "كفاية التمويل" (محمود عباس عابدين, 2000, 64). 

وأيضًا من حيث توزيع هذه المخصصات بشكل متوازن على الأنشطة التعليمية بما يحدث تغييرات متوازنة على كافة المدخلات التعليمية بما يحقق فاعلية في الإنفاق, ويسمى هذا المعيار "فعالية الإنفاق". 

وفي ظل العولمة تكشفت توجهات اقتصادية ومعلوماتية برز من بينها مفهوم ثقافة السوق, وهيمنة وتأثير محددات العرض والطلب في أسلوب التفكير الاستثماري, والمعاملات المالية الخدمية والتجارية, حتى أصبح لمفهوم العرض والطلب أو السوق قداسة اقتصادية لا تمس. 

والورقة الحالية يستعرض فيها الكاتب تأثير ثقافة السوق عل الإنفاق على الخدمات التعليمية الجامعية من حيث التخصيص ومن حيث التوزيع, الأمر الذي أصبح ذا أهمية كبيرة اليوم تتأثر معها مسيرة العمل الجماعي إلى الحد الذي جعل كثيرًا من الأنشطة الجامعية ذات شكل أجوف يخلو من أبعاده التربوية, ويضعف من مخرجاته المرتقبة. 

والسؤال الذي يتبادر إلى الأذهان, والذي تحاول الورقة الإجابة عنه هو: 

1- لأي حد قلبت ثقافة السوق الموازين, وأثرت في الإنفاق على الخدمات التعليمية الجامعية في مصر؟

2- وما الضوابط الواجب الارتكاز عليها في تحقيق كفاية التمويل الجامعي المصري, وزيادة فاعليته؟

أهداف الدراسة واهتماماتها: تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق الهدفين الآتيين: 

1. تحديد أهم انعكاسات ثقافة السوق في الإنفاق على الخدمات التعليمية الجامعية في مصر. 

2. تحديد أهم الضوابط الواجب الارتكاز عليها في تحقيق كفاية التمويل الجامعي المصري, وزيادة فاعليته. 

ولتحقيق أهداف هذه الدراسة سوف يتم التعرض للنقاط الآتية: 

1. تشخيص مفهوم ثقافة السوق, وأهم انعكاساتها على التعليم الجامعي بصفة عامة, والإنفاق على التعليم الجامعي بوجه خاص. 

2. تشخيص واقع الإنفاق على الخدمات التعليمية الجامعية في ظل ثقافة السوق.
3. ضوابط مقترحة لتحقيق كفاية التمويل للتعليم الجامعي, وزيادة فاعليته.

أولاً- ثقافة السوق: المفهوم وأهم انعكاساتها على التعليم الجامعي: 

ظهرت فكرة ثقافة السوق وتبلورت في عباءة العولمة, ذلك أن العولمة فكرة غربية تعد من مخرجات الفكر الرأسمالي الذي يزن أدوار الدولة وأنشطتها بالميزان الاستثماري, وكان التعليم أحد الأنشطة الخدمية التي كسيت بالجلباب الاستثماري الغربي منذ بدايات القرن العشرين. 

وكانت دراسات شولتر ودينسون 1957م وتلتها دراسات عديدة باكورة الدراسات التي اهتمت بحساب الجدوى الاقتصادية من التعليم كمشروع استثماري بحسب ما يعود به من منافع اقتصادية وغير اقتصادية, حتى إن دراسات عديدة قد نظرت إلى أنشطة تربوية وخدمية إنسانية, نظرة استثمارية فوجدنا الدراسات التي اهتمت بحساب الجدوى الاقتصادية من تربية الأطفال في الأسرة, والجدوى الاقتصادية من تعليم البنت, إلى غير ذلك من الدراسات التي تنم عن منظور استثماري في تقييم التعليم والتربية كمشروع خدمي. 

ويتمثل مفهوم ثقافة السوق في مجموعة المبادئ والقيم التي ترتبط بمحددات العرض والطب عند تقييم سعر الخدمة أو السلعة, وعند إصدار قرار الإنتاج أو الإنفاق على السلعة. 
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شكل (1) يبين تطور العلاقة بين النظريات الاقتصادية والنفقات التعليمية

وترجع الجذور التاريخية لمفهوم ثقافة السوق إلى القرن الثامن عشر الميلادي عند ظهور نظرية الاقتصادي البريطاني ريكاردو (1772- 1823م) في تفسير الإنفاق على الخدمات, والتي ذهبت إلى أن الفيصل في الإنفاق هو حد الكفاف, أو الحد الذي يكفي الأفراد لتحسين مستوى معيشتهم, ويلبي طموحهم الفردي للحياة في مستوى افضل. وتلا هذه النظرية آراء جون ستيوات بيل (1806- 1873م) التي ذهبت إلى أن الإنفاق على الخدمات هو مقدار ثابت لا يتغير, فإذا ازداد الإنفاق على بند معين من الإنفاق مثل أجور العمل مثلاً كان ذلك على حساب بقية بنود الإنفاق. 

وبعد نظرية النفقات الثابتة أو الأجور الثابتة ظهرت نظرية التساوم التي ذهبت إلى أن النفقات تتحدد بالساومة بين صاحب العمل والعمل, أو بين صاحب العمل ونوع الأنشطة التي يرغبها. فيزيد الإنفاق على فرد ما أو نشاط ما حسب حاجة صاحب العمل لهذا الفرد أو هذا النشاط. وبذلك فإن هذه النظرية تقرب – إلى حد ما- من نظرية الطلب؛ إذ أن الغرض النهائي هو إشباع حاجات الأفراد الحياتية عن طريق الإنفاق. ولكن قد يتبين أن هذه النظرية يترتب عليها عدم التوازن بين الأفراد أو بين الأنشطة إذ يتوقف هذا التوازن على مدى اقتناع صاحب العمل وحجم المساومات بين الطرفين. 
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شكل (2) يبين انعكاسات ثقافة السوق على سياسة التعليم الجامعي

وجاءت نظرية القوى الشرائية التي ربطت بين الإنفاق على الخدمات والطلب عليها؛ إذ ذهبت إلى أن زيادة الإنفاق على الخدمات يؤدي إلى زيادة العائد الاقتصادي منها, وبيع المنتج بأسعار أعلى مما يؤدي إلى أرباح أكثر للمؤسسة, وفي الوقت نفسه طلب أكثر على هذه الخدمة, وبنفس التسلسل يكون تأثير نقص الإنفاق على الخدمة, ويتضح من هذا التسلسل أن فكرة الطلب هي الأكثر ظهورًا وتأثيرًا في القوى الشرائية في المجتمع, وهذا ما نلاحظه في المعاملات الاقتصادية المعاصرة. 

وكانت هذه النظريات والآراء خطوة أساسية لظهور نظرية العرض والعرض أو نظرية السوق. وتقوم هذه النظرية على أن خفض الإنفاق على الخدمات سيؤدي إلى خفض معدلات الإنتاجية, وبالتالي زيادة معدلات الطلب عليه. فمثلاً خفض الإنفاق على التعليم يترتب عليه خفض أعداد الخريجين من تخصصات معينة, وبالتالي زيادة الطلب على فرص عمل معينة, وفي الوقت نفسه زيادة الطلب على تخصصات معينة في التعليم الجامعي (عبد الفتاح عبد المجيد, 1996, ص 287). 

وتتعدد الآراء التي تفسر الإنفاق على الخدمات في ظل ثقافة السوق بين العرض والطلب, وبين حجم النقود المتاحة. فكلما زاد حجم النقود المتاحة زادت النفقات وتحسنت الخدمات, وازداد الطلب عليها. أي أن الإنفاق على الخدمات دالة في الدخل النقدي للدولة, أو الدخل النقدي من السلعة. 

وفي التعليم الجامعي تزايد الاهتمام بمطالب سوق العمل كمًا وكيفًا, وتزايدت أجواء وانعكاسات السوق على التعليم الجامعي, وألقت بظلالها على توزيع النفقات التعليمية داخل الجامعة, حتى أصبحنا نرى الموازين تنقلب أحيانًا, وتلوذ بجانب معين أحيانًا أخرى. فيأتي الاهتمام بالأبنية التعليمية الاستثمارية أحيانًا, ويأتي الاهتمام بالخامات والبحوث العلمية أحيانًا أخرى, ويأتي الاهتمام بإعداد المعلم الجامعي أحيانًا ثالثة, إلى غير ذلك, وأصبح المعيار الغالب في توزيع النفقات التعليمية هو مقدار العائدات الاستثمارية, وبخاصة مع انحسار دور الدولة في تمويل الخدمات التعليمية الجامعية, واتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء في المجتمع الواحد, والفجوة بين المجتمعات الصناعية, والعلم النامي, وسيطرة التوجهات السياسية في توزيع الإنفاق التعليمي. كما هو في عقد الاتفاقيات الاقتصادية بين الدول, والإشكالية اليوم كيف تقنن الجامعة أوضاعها من حيث المنهج وطرق التعليم, وطرق الأنشطة التعليمية ليناسب توجهات ثقافة السوق, ولأي مدى يمكن أن يتم ذلك (حامد عمار, 2001, ص 4).

وعلى ذلك فنحن نعيش ثقافة السوق, وتموج النفقات التعليمية مثل كرة الثلج في هذا العالم بين مطرقة الطلب وسندان المعروض.

وليست سحب ثقافة السوق كلها حمراء, ولكن يأتي معها الغيث أحيانًا, حيث تطرح ثقافة العولمة آمالاً في التقدم العلمي والتكنولوجي, والمشاركة في صنع مستقبل أفضل, فيزيد الطلب على الأجهزة العلمية والتكنولوجية, ويزيد الإنفاق على التجهيزات التكنولوجية حتى أصبح عدد أجهزة الحاسب الآلي في الجامعات المصرية أضعافًا كثيرة قدر ما كانت خلال عام واحد, وفي الوقت نفسه قد لا نجد سوى أثاث متهالك في قاعات الدرس, وقد يقابل ذلك أثاث فاره في المكاتب الإدارية الجامعية. 

وتحرص ثقافة السوق على تثبيت الدول الصغيرة في موقع المستهلك للخدمات وليس المنتج, ذلك أن الدول الفقيرة قد تتمكن من الإنتاج ولكن بسعر أعلى من السعر العالمي, ومن هنا توجه ثقافة السوق إلى استهلاك التكنولوجيا وليس بإنتاجها, فيزيد التوجه نحو الاستهلاك هنا, ويزيد التوجه نحو الإنتاج في مواقع أخرى. 

وقد تبلور تأثير ثقافة السوق في التعليم الجامعي المصري مع نهاية الثمانينيات من القرن العشرين, حيث أعلنت الدولة تخليها عن تشغيل الخريجين وجعل التعليم الجامعي تعليمًا جماهيريًا من ناحية, وعدم مسئولية الدولة عن التوظيف للخريجين, وترك مهمة التوظيف لقوى السوق. وقد كانت لهذه السياسة آثارها التعليمية, فبد أن تميزت سياسة التعليم بتزايد أعاد المقبولين في التعليم الجامعي خلال السبعينيات حتى بلغت نسبة المقبولين بالجامعات (90٪) تقريبًا عام 82/ 1983م بعد أن بلغ قرابة (69٪) من الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة عام 72/ 1973م, ثمَّ رجع مرةً أخرى وانخفض إلى (73٪) عام 84/ 1985م (سعيد إسماعيل علي, 2001, ص 13). إذ لم تنمُ الجامعة مع زيادة الطلب على التعليم, مما أدى إلى ظهور الجامعات الخاصة التي أصبحت سوقًا بديلةً للتعليم الحكومي, والتي لم تقدم حلولاً جذريةً لمشكلة السوق مع التعليم الجامعي بسبب أن الجمهرة الكبرى من طلاب التعليم الجامعي هم من أبناء الفقراء أو متوسطي الدخل ممن لا يقدرون على تحمل مصروفات هذه الجامعات. 
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وكانت سياسة التوسع في القبول بمعزل عن التوظيف لتلبية الطلب على التعليم, وتلبية احتياجات الجماهير, ولكن في الوقت نفسه لم تنمُ النفقات المالية الجامعية, فكانت الخدمة التعليمية على مستوى متهالك, وكان التردي في تقديم الخدمة الجامعية, الأمر الذي وجه العالم إلى خوض تجربة ثقافة الجودة لحماية السوق من تدني المنتج. فماذا يمكن أن يحدث لكلية أصبحت تستوعب قرابة عشرة آلاف طالب بعد أن كانت تستوعب خمسمائة طالب؟ وماذا يمكن أن نجد في معامل مزدحمة بالطلاب وقاعات وعلاقات بين الطالب والأستاذ وأنشطة جامعية وأخلاق معينة ورعاية جامعية ثقافية وطبية واجتماعية إلى غير ذلك من خدمات جامعية أصبحت اليوم مجرد لافتات تعليق على الجدران دون أن يقترن بها خدمة إنسانية مرضية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس وأولياء الأمور وسوق العمل. 

شكل (3) يبين انعكاسات ثقافة السوق على توزيع النفقات التعليمية الجامعية

ثانيًا- الإنفاق على الخدمات الجامعية في ظل ثقافة السوق: 

الصعوبة التي تواجه الإنفاق الحكومي على الخدمات التعليمية الجامعية تتمثل في أهمية إشباع حاجات محدودة لتعليم الطلاب باستخدام الموارد المحدودة. الأمر الذي يصل إلى حد الأزمة أحيانًا, لا في الدول النامية والفقيرة فقط, بل وفي الدول العظمة, ففي ألمانيا مثلاً اتجهت الدولة نحو تخفيض ميزانية التعليم الجامعي والبحث في مدى إسهام الطلاب في تمويل الخدمات الجامعية قبل التفكير في تحسين الجودة التعليمية. 

وقد بلغ عدد الطلاب المقيدين بالجامعات المصرية قرابة مليون وثلث المليون طالب وطالبة عام 2003/ 2004م في 12 جامعة حكومية وست جامعات خاصة, بالإضافة إلى قرابة 120 ألف طالب وطالبة آخرين بالدراسات العليا, وتشير إحصاءات وزارة التعليم العالي إلى أن متوسط نصيب الطالب الجامعي من الموازنة بلغ 5825 طالب وطالبة في العام نفسه.

ولكن جذور أزمة الإنفاق على الخدمات التعليمية الجامعية ترجع إلى عدة عوامل منها الانفجار في أعداد الطلاب, وارتفاع متوسط تكلفة الطالب, وارتفاع أسعار الخدمات في الوقت نفسه, الأمر الذي يجعل التمويل الحكومي غير قادر على تحمل عبء الإنفاق على الخدمات التعليمية بالجامعة في ظل مفاهيم المجانية وسياسات جماهيرية التعليم الجامعي المعمل بها, والاتجاه نحو استخدام التكنولوجيا الحديثة. 

وليست المشكلة فقط في عجز موازنة التعليم الجامعي عن الوفاء بالمتطلبات المالية للجامعات, فقد يرجع هذا العجز إلى القصور في موازنة التعليم أو إلى الارتفاع في أسعار الخدمة التعليمية. ولكن المشكلة قد تتمثل في تبني سياسات تعليمية جامعية ينتج عنها ضعف الإيرادات وضعف الجهاز الإنتاجي للجامعات سواء كانت هذه الإنتاجية تعليمية أو مالية, فلا زال تمويل التعليم في مصر يفتقد لسياسة واضحة المعالم والفلسفة التعليمية التي تربط بين النفقات التعليمية والخدمات التعليمية في ضوء ثقافة مجتمعية ومرجعية إقليمية (آمال الغرباوي, 1997, ص 246). فلا زالت مؤسسات التعليم الجامعي في مصر تخلو من سياسة مالية واضحة ومعلنة وثابتة, إذ يتم دمج بعض الأبواب المالية والصناديق المالية, وتوجيهها لخدمة أغراض قد لا يكون لها الأولوية في إنتاجيتها التعليمية. 

وتكمن نسبة كبيرة من مشكلة تمويل الخدمات التعليمية الجامعية في بعد الإنفاق أو توزيع الموارد المالية المخصصة, والموارد المالية كواحدة من المدخلات في منظومة التعليم الجامعي التي تشمل: 

1- الموارد البشرية, وتشمل:

     - الطلاب         – هيئة التدريس       - الجهاز الإداري والخدمي.

2- الموارد المالية والتكنولوجية, وتشمل: المخصصات المالية والتجهيزات التكنولوجية المقدمة للجامعة. 

3- الموارد السياسية والمعلوماتية, وتشمل: ثقافة المجتمع وقيمه.

4- الموارد الزمنية, وتشمل: الحدود الزمنية التي تقدم فيها الخدمة التعليمية.

وفي ظل ثقافة السوق حيث يكون التركيز على: 

1. تحقيق أكبر المنافع من كل مكون من الموارد في  المؤسسات التعليمية.

2. خفض النفقات الموجهة إلى خدمات في منفعة مالية.
3. زيادة الإنفاق على الخدمات التكنولوجية والمعلوماتية.
4. تأكيد مبادئ ضمان الجودة وإرضاء المستهلك قبل تحقيق الجودة في تطبيق أعلى المواصفات الفنية. 

بعض توجهات توزيع المصادر المالية في المؤسسات التعليمية الجامعية: 

1. زيادة النفقات الإدارية: 

حيث تدخل النفقات الإدارية ضمن نفقات الباب الثاني أجور ونفقات دورية, وهي تضم نفقات الإعاشة وخدمات النقل والصيانة والإيجارات وطباعة الكتب والامتحانات. وقد أوضحت دراسة كمبرلنج (Cimberling, 2000) أن الكليات التي تتجه نحو تخفيض النفقات الإدارية عن طريق نفقات النقل والمصروفات الشخصية وشراء الأثاث الإداري تتجه نحو توحيد أغلب الميزانية بشكل مباشر نحو الخدمة التعليمية وتحسين جودة الخريج. 

وفي ظل ثقافة السوق يكون الاتجاه نحو خفض النفقات الإدارية لعدة أسباب في مقدمتها أن هذه النفقات أقل ارتباطًا بجودة الخريج وتحسين الخدمة التعليمية علاوةً على أن هذه النفقات ترتبط بولع كبار الإداريين بالجامعات بتأثيث مكاتبهم بأفخم  الأثاث والأجهزة دون خدمة تعليمية ترتبط بها, وفي الوقت نفسه قد لا نجد ما تشترى به عينات معملية للطلاب أو أوراق وأدوات, إن بلادنا العربية في حاجة إلى كل لبنة تضاف في صرح هذا المجتمع.

وأوضحت الدراسات أن النفقات الإدارية في بعض المؤسسات الجامعية تصل إلى (57٪) تقريبًا من إجمالي الموازنة (Stout, 2001), كما أوضحت الإحصاءات المصرية أن قرابة      (66٪) من النفقات الإدارية ينفق على بند الإعاشة والتغذية, وأن النفقات الإدارية تمثل قرابة (12٪) من النفقات الجامعية التعليمية, وهي نسبة ليست بالقليلة.

2. زيادة الإنفاق على التجهيزات التكنولوجية: 

في ظل العولمة وثقافة السوق يزداد الاتجاه نحو استخدام التكنولوجيا الحديثة؛ لمواكبة أحدث التقنيات التعليمية, مما يكلف المؤسسة التعليمية نفقات باهظة قد لا تتحملها, وتعتمد الجامعات المصرية مبالغ طائلة لإدخال الحاسب الآلي في التعليم, وكذلك لإدخال شبكات الإنترنت, كما اعتمدت جميع الكليات الجامعية تدريس مقرر الحاسب الآلي لتدريب الطلاب على مهارات استخدام الحاسب الآلي في مجال تخصصهم.

وإذا كانت الدراسات قد أثبتت أن استخدام الحاسب الآلي في التعليم يخفض تكلفة التعليم بنسبة (20٪) تقريبًا (محمد بيومي الحملاوي وأمين محمد الفيومي, 1996), إلا أن الصيغة الحالية لإدخال الحاسب الآلي في المؤسسة الجامعية لا تعمل على خفض الإنفاق, بل تعمل على زيادته, الأمر الذي يستلزم التفكير في صيغة تعلمية حديثة تخفض الإنفاق وباستخدام المتاح من تقنيات تكنولوجية حديثة ومنها الحاسب الآلي. هذا في حين أن دراسة الغريب زاهر (2000) أوضحت أن ضعف الإمكانات المادية هو السبب وراء تخلف استخدام الإنترنت في البنية الجامعية المصرية, كما أشارت دراسة جاريت ودبوت (Garett & Dubt, 1999) إلى أن استخدام شبكة الفيديو كونفرنس أقل نفقةً من الإشراف المباشر على التربية العملية؛ مما يشير إلى أن توجهات السوق تحمل معها تسهيلات أفضل منفعة وأقل تكلفة.

وعلى ذلك فإن دراسة جودة الإنفاق على التجهيزات التكنولوجية بات أمرًا مهمًا, لا بغرض خفض تكلفة العمل الجامعي فقط, بل ومن أجل مواجهة ثقافة السوق في تأثيرها على توزيع النفقات التعليمية حسب سياسة تعليمية واقتصادية رشيدة. 

3. زيادة الإنفاق على بند الأجور: 

يمثل بند الأجور قرابة (80٪) من المخصصات المالية للمؤسسات التعليمية الجامعية, وبخاصة مع صدور القوانين والنشرات التي تعمل على مواجهة ظاهرة الرسوب الوظيفي, وتحسين حوافز ومكافآت العاملين التي تصل إلى (500) يوم في بعض الجامعات المصرية. 

وأمام زيادة حجم بند الأجور والمرتبات بالجامعات لجأت الجامعات إلى سياسة زيادة الحجم لخفض نصيب الطالب من أجور ومرتبات العاملين بالجامعة, الأمر الذي أثر بدرجة ملحوظة على جودة الأداء التدريسي وكفاءة العملية التعليمية؛ مما يشير إلى ضرورة التفكير في طريقة لخض تكلفة الطالب بعيدًا عن سياسة الحجم مع أهمية البحث عن سياسة مالية لتنظيم أجور أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة تضمن تجويد الأداء وتحسين الدخل في الوقت نفسه.

وتقدم ثقافة السوق بدائل لهذا الجانب تتمثل في عرض حوافز للإحالة للمعاش للعاملين بالجامعات, وزيادة نصيب عضو هيئة التدريس, وتوظيف أعضاء هيئة تدريس أحدث في الخبرة. 

4. الإنفاق على الأنشطة الرياضية والاجتماعية والبحثية: 

توجه ثقافة العولمة الجامعات نحو الاهتمام بالأنشطة الطلابية في البيئة الجامعية لخلق كوادر رياضية واجتماعية تقود حركة المجتمع في المستقبل, كما أصبح النشاط الرياضي والاجتماعي أحد مؤشرات الاعتماد المؤسسي للجامعات اليوم للاعتراف بالمؤسسة الجامعية؛ حيث يتم تقييم الأداء الرياضي والاجتماعي عن طريق دراسات ذاتية أكاديمية تستهدف تقييم برامج التدريب القائمة, وتقييم أداء الأنشطة الطلابية بوجه عام. 

وقد اهتمت بهذا النوع من الدراسات دراسة ويليام (William, 2002), واستخدمت استمارةً للتعرف على إدراكات الطلاب لفعالية برامج الأنشطة الطلابية لاتخاذ القرار المناسب لاعتماد جامعة إلينيوس الأمريكية.

وفي مصر يقل الإنفاق على الأنشطة الطلابية إلى حد كبير, نظرًا لضعف العلاقة الاقتصادية بين الأنشطة الرياضية والطلابية وجودة التعليم أو المنفعة المالية للجامعة رغم إمكانية إثبات قوة هذه العلاقة ببساطة!

أما عن الأنشطة البحثية في كثير من الجامعات المصرية فحدث كما تحب, إذ تصل ميزانية البحث العلمي بالجامعات إلى نسبة ضئيلة للغاية من المخصصات المالية الجامعية, الأمر الذي يجعل حركة البحث العلمي في الجامعة محدودة للغاية, هذا رغم توفر القنوات الكفيلة بترشيد استخدام هذا البعد في الخدمات التعليمية الجامعية. وعلى سبيل المثال تنفرد كل كلية بإصدار مجلة علمية متخصصة لتسهيل إجراءات النشر العلمي وتشجيعه لأعضاء هيئة التدريس بالكلية, ولكن أمام النظر لهذه المجلة كملكية خاصة لإدارة الكلية يقل الإقبال عليها من أعضاء هيئة التدريس بالكلية ناهيك عن تخلف نظم قبول البحوث وتحكيمها لدى فئة محدودة من هيئة التدريس بالكلية, الأمر الذي يجعل هذه المجلات دون المستوى فكريًا وعلميًا.

وتحت تأثير توجهات ثقافة السوق يتضاءل نصيب النشر العلمي من المخصصات المالية في بعض الكليات, في حين يزداد إلى درجة واضحة في كليات أخرى تبحث عن الانتشار والاندماج العلمي مع جامعات عربية وأجنبية. 

ثالثًا- ضوابط مقترحة لتحقيق كفاية التمويل للتعليم الجامعي وزيادة فاعليته: 

أوضحت الصفحات السابقة أهم انعكاسات ثقافة السوق على تخصيص الموارد المالية للتعليم الجامعي, وعلى توزيع المخصصات المالية على الخدمات الجامعية؛ حيث برز الاهتمام بالخدمات التعليمية الأقل سعرًا, والخدمات التعليمية الأكثر ربحًا, والاهتمام بالتجهيزات التكنولوجية, والاهتمام بخدمات إرضاء المستهلك, وترويج السلعة التعليمية, وكل هذه المظاهر ترجع إلى تبني ثقافة السوق باعتبارها الفكر الأكثر رواجًا في ظل توجهات العولمة وعولمة التوجهات. 

وهنا نبحث في الضوابط .. الضوابط لأي شيء؟ نبحث عن ضوابط لتوزيع المخصصات المالية بالجامعة في ظل ثقافة السوق بدرجة كافية من الفعالية. 
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شكل (4) يبين أهم ضوابط تحقيق كفاية التمويل الجامعي

1. التأكيد على الثوابت: 

في إطار تأثير التعليم الجامعي بحركة العولمة وثقافة السوق, فإنه يلزم التأكيد على مجموعة من الثوابت تضمن حسن توجيه العمل الجامعي في الإطار الفكري والتوجه الاجتماعي الذي نشر في الدولة بما يضمن عدم ذوبان المؤسسة الجامعية وتشوه مكوناتها في مهب رياح العولمة. ومن أبرز ما يلزم التركيز عليه من ثوابت ما يلي: 

أ. جماهيرية التعليم الجامعي: 

وهو توجه تحقق خلال الفترة الماضية من العمل في المؤسسة الجامعية, وتمثل ذلك في زيادة معدلات القبول بالكليات الجامعية, والأمر يحتاج لبذل مزيد من الجهد. 

ب. مجاراة التقدم العلمي: 

وهو أحد الاهتمامات التي يجب على الجامعة اليوم أن تحافظ عليه؛ لأنه يضمن لها البقاء, وقد يتحقق ذلك عن طريق مراجعة خطط الدراسة وتطويرها دوريًا, وإمداد البنية الجامعية بمزيد من التجهيزات التكنولوجية من أجهزة المعامل والحاسب الآلي والخدمات الإلكترونية المكملة لها. وقد تتجه بعض الجامعات إلى التعاون مع إحدى الجامعات الأجنبية وتفعيل سبل وأشكال التعاون إلى مستوى تبني سياسة الجودة التعليمية المنتجة بها. 

ج. زيادة القدرة التنافسية للجامعة: 

ومع ثقافة السوق قد تتجه الجامعة نحو تجويد العمل التعليمي والبحثي, وتيسير سبل وفرص التعليم وتطويرها لتصبح الجامعة منافسةً في تقديم الخدمة التعليمية بأفضل مستوى تعليمي ممكن وأقل تكلفة, مما يجعلها أكثر منافسةً على المستوى العالمي. 

د. تبني فلسفة تعليمية مالية تربط الأجر بالخبرة والجهد: 

ذلك أن سياسة الأجور المعمول بها في المؤسسات التعليمية والخدمية بوجه عام أصبحت لا تناسب عصر السوق, والأمر يتطلب أن يصبح الأمر دالة متغيرة حسب خبرة الفرد, والجهد المبذول في العمل, وبما يضمن حسن تسيير العمل وتطويره.

هـ. الاستقلال الأكاديمي للجامعة:

ويجب عدم التراجع عن سياسة الاستقلال الأكاديمي؛ لأنها تضمن سرعة ودقة تطوير الجامعة, كما أنها تدعم قدرة الجامعة في مواجهة التغيرات العالمية التي لا تتمشى مع طبيعة الدولة ونسيجها الاجتماعي. وتسمح الاستقلال الحالي للجامعة بالقدرة على التحرر من القيود المالية والإدارية والفكرية في الدولة.
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شكل (5) يبين أهم الثوابت المهمة في تحقيق فاعلية التمويل الجامعي

2. ضوابط مالية لتحقيق فعالية التمويل الجامعي: 

ليس الحديث هنا عن نظم مالية, وليس البحث هنا عن مصادر جديدة لتمويل التعليم الجامعي, فهذه النقطة وجدت كثيرًا من الدراسات التي أشارت إلى إمكانية تنويع مصادر تمويل التعليم الجامعي في مصر بين: القروض التعليمية, والإعانات المالية من البنوك, ومشاركة القطاع الخاص في تمويل وإدارة التعليم الجامعي.

ولكن توجه هذه النقطة نحو ضوابط مالية لضمان فعالية الإنفاق على الخدمات التعليمية بما يوجه الإنفاق لتحقيق أعلى جودة للعملية التعليمية, ونشير إلى بعض الضوابط.
 

شكل (6) يبين أهم الضوابط المالية لتحقيق فعالية التمويل الجامعي

أ. ربط الرسوم الدراسية بالخدمات التعليمية: 

توجهت بعض الدراسات نحو تحريك الرسوم الدراسية وزيادتها وبخاصة دراسة بيكاس (Bikes, 1998) التي أشارت إلى توجه الجامعة نحو قبول بعض الطلاب برسوم مالية أعلى مقابل السماح بدخول الطلاب الأقل في المستوى بما يشكل قسمًا جامعيًا برسوم أعلى لتوفر الميزانية الكافية لتقديم خدمة تعليمية أفضل للفوج بأكمله, وقد أشارت هذه الدراسة إلى أن 

ب. تشجيع قيام خدمات غير هادفة للربح في الجامعة: 

لمواجهة تحديات ثقافة السوق التي تسمح بارتفاع سعر الخدمات التعليمية والخدمات المساعدة, فإن تشجيع قيام خدمات غير هادفة للربح بمساعدة جمعيات طلابية يتم تشجيعها لتحقيق الهدف, ويمكن أن تتصدى هذه الجمعيات لخدمات النقل والتصوير, وبيع الكتب, وصيانة الأجهزة الإلكترونية, والنظافة, والنظام, والتغذية, وغير ذلك.

ج. خصخصة تدريجية للخدمات الجامعية: 

فكرة الخصخصة تظهر دائمًا عندما تفشل الإدارة الحكومية, وفي التعليم الجامعي تعجز الإدارة الحكومية عن الوفاء بمتطلبات كافة الخدمات التعليمية الأساسية والمساعدة, ولهذا فإن السماح للقطاع الخاص بتقديم هذه الخدمات يتيح الفرص لتقديم هذه الخدمات بمستوى أرقى وأكثر جودة, ومن هذه الخدمات: النقل, وبيع الكتب, وخدمات التصوير, والخدمات التكنولوجية المختلفة, وغير ذلك. 

د. توازن النفقات مع حجم الأهداف التعليمية: 

لضمان التوجه الجيد للنفقات التعليمية الجامعية في ظل ثقافة السوق يلزم الاهتمام بتقييم السياسة المالية للجامعة دوريًا في ضوء الأهداف المحددة للجامعة وحجم المخصصات المالية. وذلك وصولاً إلى حالة التوازن بين حجم الهدف التعليمي وحجم الإنفاق الموجه, وفي ضوء السعر القياسي للخدمة التعليمية, والأولويات التعليمية للعمل الجامعي. وهنا يمكن الإفادة من الخبرات الاقتصادية لجامعات أخرى حققت فائضًا ماليًا. ويتم في ضوء الدراسة التحليلية خفض الإنفاق على خدمات تعليمية أقل منفعة مالية أو تعليمية, وزيادة الإنفاق على خدمات تعليمية أو مساعدة أكبر منفعة مالية أو تعليمية. 

3. ضوابط تعليمية وبحثية لتحقيق فعالية التمويل الجامعي: 

لتحقيق أعلى جودة باستخدام الإنفاق المتاح, يجب أن تنطلق الجامعة من معايير تعليمية محددة لكافة الأهداف التعليمية, وذلك حتى يمكن التأكد من تحقيق أعلى جودة باستخدام أقل نفقة مالية, ويستلزم ذلك – بالتأكيد- القيام بدراسات الجدوى التعليمية, وتقييم الأداء التعليمي في كافة مجالات النشاط الجامعي. وفي ضوء الدراسات الذاتية للمؤسسة الجامعية يتم تقييم السياسة التعليمية, واقتراح البدائل الممكنة لتحقيق أعلى منفعة تعليمية ومالية, وأعلى فائض مالي.

4. ضوابط إدارية وتنظيمية: 

في ثقافة السوق تتضاءل المخصصات المالية للتعليم الجامعي نسبيًا بما يعوقها عن تحقيق الأهداف التعليمية, وقد تهتم الجامعة بالإنفاق على خدمات ليست ذات قيمة تعليمية مكافئة, أو تعجز عن الإنفاق على خدمات ضرورية. ولهذا فإن توجهًا مهمًا للتعليم يجب النظر إليه بدرجة من الجدية. 

أ. تحرير ملكية التعليم الجامعي من ملكية الدولة: 

فالتعليم الجامعي في ظل ثقافة السوق يجب أن يتحرر من ملكية الدولة, ويصبح تحت إشراف إدارة تعاونية من الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وأعضاء هيئة التدريس الأكاديميين, حتى نضمن انضباط أساليب التفكير الاقتصادي فلا تتجه نحو رفع الأسعار, ولا تتجه نحو مزيد من الدعم بل وسط بين هذا وذاك. ومن حق الجامعة المعاصرة أن تعقد الاتفاقيات, أو أن تندمج علميًا واقتصاديًا مع أية جهة علمية أو اقتصادية أخرى؛ لأن عصر العولمة هو عصر الاندماجات وعصر الكيانات الكبيرة. 

وتحرير الجامعة قد يعني أيضًا تحرير ملكية الخدمات, وتصبح مملوكةً لأية جهة أخرى مثل الجماعات غير الهادفة للربح أو القطاع الخاص, أو هيئات معينة في المجتمع المدني.

ب. رعاية الأسرة للإنفاق الجامعي: 

الأسرة هي المستفيد الأول من الخدمة الجامعية, وفي ضوء مفاهيم الجودة التعليمية, وفي ظل ثقافة السوق, يجب أن تنضم الأسرة إلى السهم التعليمي, وتكون على علم ودراية باحتياجات الجامعة وتفضيلاتها, ومشاركة الأسرة في إدارة التعليم الجامعي ليس إقحامًا ولكنه ممارسة لحق اجتماعي يكفل لها مراقبة المؤسسات المتعثرة ومنها المؤسسة الجامعية لضمان تحقيق النوعية المطلوبة, واعتماد جاد لمخرجات وبرامج التعليم الجامعي. 

ج. مشاركة هيئات المجتمع المدني والقطاع الخاص في تقديم برامج تعليمية متخصصة: 

المجتمع المدني لا يهدف للربح بينما يضع القطاع الخاص الربح في مقدمة اهتماماته, ولهذا فإن مشاركة الطرفين معًا في تقديم برامج دراسية معينة يضمن- إلى حد كبير- المحافظة على النوعية ... وفي الوقت نفسه يجب أن يشترك أعضاء هيئة التدريس في ملكية الخدمات التعليمية لضمان تحقيق المستوى التعليمي الجيد. 

وفي ضوء العرض السابق يتبين حجم التأثيرات التي تصنعها ثقافة السوق في الإنفاق على التعليم الجامعي في مصر, وكيف نضمن تصحيح مسيرة التعليم الجامعي في ظلالها.
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نظرية الكفاف





نظرية الأجور الثابتة





نظرية العرض والطلب





نظرية حجم النقود





نظرية التساوم





ثقافة السوق 


وسياسة التعليم الجامعي





مجاراة التقدم العلمي والتكنولوجي





التردي في مستوى الخدمات التعليمية





جماهيرية التعليم الجامعي





فصل التعليم عن التوظيف











توزيع النفقات الجامعية في ظل ثقافة السوق





الأجور ترتبط بالخبرة وبالجهد المبذول





ضعف موازنة الجامعة 


عن الوفاء بمتطلباتها





تركيز الإنفاق على 


الخدمات الأكبر منفعة مالية





الاهتمام بخدمات التسويق 


وترويج الخدمات التلعيمية








زيادة الإنفاق على التجهيزات





زيادة النفقات الإدارية





التقييم الدوري للسياسات المالية





إرضاء المستهلك 


قبل تحقيق الجودة
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ضوابط تحقيق فعالية التمويل الجامعي





التأكيد على الثوابت





ضوابط مالية





ضوابط إدارية





ضوابط تعليمية وبحثية





� EMBED PBrush  ���





الاستغلال المالي 


والإداري





جماهيرية التعليم الجامعي





مجاراة التقدم العلمي





زيادة القدرة التنافسية





ثوابت مهمة


لتحقيق فعالية التمويل الجامعي





الربط بين 


الأجر والخبرة والجهد
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الضوابط المالية


 لتحقيق فعالية 


التمويل الجامعي





تشجيع قيام


خدمات غير ربحية





ربط الرسوم


بالخدمات التعليمية





خصخصة 


الخدمات الجامعية





توازن الإنفاق


مع حجم المنفعة








(*)  ورقة عمل قدمت إلى المؤتمر العلمي الأول "التربية الوقائية وتنمية المجتمع في ظل العولمة" المنعقد بكلية التربية بسوهاج في 18- 19/ 4/ 2006م. 
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